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بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات 

أولاً : العاملين بنشاط النقل البري 

======

مادة(1): الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي:: 

	م
	المهنة
	درجة الرخصة المهنية
	أجر الاشتراك

	1
	سائق
	الأولي
	60 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك 

	2
	سائق
	الثانية
	40 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك

	3
	سائق
	الثالثة
	20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك

	4
	سائق توك توك
	-
	الحد الأدنى لأجر الاشتراك

	5

	سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ويثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف أو سيارات أجرة تعمل في مجال النقل السياحي
	-
	20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك

	6
	سائق الجرار الزراعي مفرداً أوذي مقطورة
	-
	20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك

	7
	تبــــاع
	-
	الحد الأدنى لأجر الاشتراك .


مادة(2) : إجراءات الاشتراك : 
· علي السائقين من الفئات الواردة بالجدول السابق بأن يتقدم لمكتب التأمينات               الواقع في دائرة محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بطلب لقيده في سجل عمال النقل البري علي النموذج رقم 234 المرافق للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007           مرفقاً به المستندات الآتية: 

1-  خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول علي ترخيص بالقيادة  [ مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة المكتب المختص بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وذلك في حالة التقدم لأول مرة للحصول علي رخصة قيادة مهنية أو صورة ( يتم مطابقتها بالأصل من قبل الموظف المختص ) ] من رخصة القيادة المهنية في حالة التجديد . 
2-  صورة من شهادة الميلاد رقم قومي ( في حالة عدم سابقة الحصول علي                          رقم تأميني ) .
3- صورة من بطاقة الرقم القومي .
4-  إقرار بعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام ( مع ضرورة الإبلاغ في حالة الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو العام بعد تاريخ الاشتراك كسائق فور الالتحاق بالعمل ) .
5-  كشف طبي محرر بمعرفة اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ( وذلك بالنسبة للتباع ) ويتم عرض التباع علي اللجنة الطبية بمعرفة مكتب التأمينات المختص ويمنح بطاقة الاشتراك علي النموذج 235 والمرفق بالقرار الوزاري ،            وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذي لم يسبق عرضه علي اللجنة الطبية يتم عرضه بمعرفة المكتب المختص عند تقدمه للتجديد ويؤخذ عليه إقرار بضرورة موافاة المكتب بنتيجة الكشف الطبي .
مادة( 3) : أداء الاشتراك : 

1) يؤدي السائق الاشتراكات المستحقة عليه مقدما عن الفترة من تاريخ بدأ سريان الترخيص أو تجديد الترخيص وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدي الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة ويعفى السائق من أداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 . 
2) يؤدي التباع الاشتراكات المستحقة شهريا اعتباراً من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان مدة الاشتراك وذلك في خلال مدة سريان البطاقة ويمنح مهلة للسداد في خلال شهرين من تاريخ انتهاء البطاقة وإذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة علي عدم الاشتغال  كما له أن يقوم بسداد الاشتراكات مقدما عن الأشهر التالية خلال فترة سريان البطاقة وفي حالة وفاته يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أو تاريخ وفاته أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بطلب الصرف من الورثة ويعفى من أداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 . 
3) علي التباع المحافظة علي بطاقة التأمين وتقديم البطاقة للمكتب المختص في الحالات الآتية: 
·  انتهاء مدة البطاقة وفي هذه الحالة يتم تسليم التباع بطاقة تأمينية جديدة مع حفظ البطاقة القديمة بملف اشتراكه . 
· عند سداد الاشتراكات ويتم التأشير علي بطاقة التأمين بما يفيد المدة المسدد عنها وقيمة مبلغ السداد وتاريخه ورقم الإيصال الدال علي ذلك وتعتمد من المكتب المختص عند كل سداد عند استحقاق أي من الحقوق التأمينية يتم تقديم البطاقة من التباع أو من ورثته في حالة وفاته .
4) عند تقدم السائق بطلب للحصول علي رخصة قيادة لأول مرة بعد بلوغ سن الستين ولم يكن لديه أي مدد اشتراك علي الإطلاق أو كانت لديه مدد اشتراك تعطيه الحق في معاش شيخوخة لبلوغ السن يقتصر تغطيته تأمينياً على تأمين إصابة العمل فقط ويمنح خطاب موجه لإدارة المرور المختصة يفيد عدم خضوعه لأحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة2007 .
5) في حالة عدم استكمال مدد السائق المدد الموجبة للمعاش يجيز للمؤمن عليه الاستمرار في الاشتراك حتى استكمال المدة الموجبة للمعاش أو شراء مدة استكمال معاش " على أن تسدد تكلفتها دفعة واحدة " أو صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل الاستكمال أو الشراء .
6) إذا ما ثبت مغادرة السائق المشترك حكمياً للبلاد خلال فترة سريان الترخيص تستنزل من مدد اشتراكه الثابتة لدي الهيئة المدد الثابت سفره خلالها والثابتة بشهادة التحركات . 
7) علي أجهزة وإدارة المرور تعليق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة رخص القيادة               إلا بعد تقديم السائق شهادة تفيد سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه علي النموذج رقم 238 المرافق للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 .
مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز  :

1 -  يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) . 
2 -  بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3  -  تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض       أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .
مادة(5) : معالجة لحالات أصحاب المعاشات الذين كانوا يحملون رخص مهنية سارية وقت استحقاق المعاش  : 
1 -  بالنسبة لأصحاب معاش العجز ( كلي – جزئي ) : 
1- إذا استحق المؤمن عليه معاش عجز كامل أو جزئي عن مدة اشتراك بمنشأة نمطية           ( بمهنة سائق ) وكان يحمل رخصة قيادة مهنية سارية وعمل بمهنة سائق ، يتعين في هذه الحالة الاعتداد بشهادة العجز مع توجيه خطاب لإدارة المرور المختصة بتخفيض درجة رخصة القيادة إلي الدرجة الأدنى مباشرة . 
2- إذا ما استحق المؤمن عليه معاش عجز كامل أو عجز جزئي عن مدة اشتراكه بمنشأة نمطية بغير مهنة سائق ويحمل رخصة قيادة مهنية سارية أو يطلب استخراج رخصة مهنية لأول مرة فإنه يتعين في هذه الحالات الالتزام بصرف معاش العجز وعدم إيقافه وتوجيه الخطاب لإدارة المرور المختصة يفيد استحقاقه معاش عجز من الصندوق . 
2 -  بالنسبة لأصحاب المعاشات المبكرة : 
- علي المؤمن عليه الذي يحمل رخصة قيادة مهنية والمتقدم لصرف المعاش المبكر أن يقوم بتسليم رخصة القيادة قبل التقدم لصرف المعاش المبكر فإذا ما كانت الرخصة سارية وقت انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش فيشترط لصحة المعاش المبكر الشروط الآتية : 
1) تسليم الرخصة بعد انتهاء الخدمة وقبل انتهاء سريان الرخصة .
2) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش .
3) تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أي مخالفات                عن رخصة القيادة خلال 30 يوم لاحق علي تاريخ استحقاق المعاش .
4) تقديم إقرار من السائق أو من ورثته تفيد عدم قيامه بمزاولة مهنة القيادة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الصرف . 
-  وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ .
**************

ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة(6) الاشتراكات والتجديد وطريقة السداد : 

- تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجور العاملين علي السيارة       وفقاً لكل نوع من أنواع السيارات في القطاع الخاص ويتم الاشتراك عنها بمكتب السيارات النوعي الواقع في دائرته محل إقامة صاحب العمل  علي أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين وهم السائقين المهنيون والتباعون المسجلون لدي الصندوق في شهر يناير من كل سنة علي عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها وذلك وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 .
-  تسدد حصة صاحب العمل نقداً ومقدماً عن كامل مدة الترخيص للسيارة وتؤدي هذه الاشتراكات إلي مكتب الصندوق المختص ويستمر التزام صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن السيارة حتى تمام نقل ملكية السيارة بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.

مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية : 
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي : 

أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976           أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 . 

2) في حالة تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة   من إدارة المرور .
3) في حالة القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة معتمدة من إدارة المرور .

4) في حالة عدم ترخيص السيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة يثبت به عدم ضبطها مسيرة ويلغى الإعفاء في حالة ضبطها مسيرة .
مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك : 

-   ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية : 

1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .
2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.

3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ .

4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121          لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة .
5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة . 
                        6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة  إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم .  

7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :- 

- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .

- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .

- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها .
مادة( 9 ) : شهادات التأمين: 

1-  علي المكتب النوعي إصدار شهادة تأمين عن كامل فترة سريان رخصة تسيير السيارة نقداً  أو مقدماً بعد التحقق من سداد كافة المستحقات أو لمدة تتراوح ما بين (3 شهور أو 6 شهور) في حالة تقسيط المديونية.
2-  بالنسبة للمنشآت النمطية التي تمتلك سيارات مخصص لها سائق ومؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة يتم إصدار شهادة السيارة من المكتب المختص وبمدة الترخيص طالما أن المنشأة  غير مدينة .
3-  بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي         لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة         غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب          وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
4-  في حالة قيام صاحب العمل في المنشأة النمطية بتخصيص بعض أو كل السيارات المخصصة لخدمة نشاط المنشأة من سيارات ملاكي أو نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2 طن لأحد العاملين المؤمن عليهم نمطياً بالمنشأة من غير السائقين ويتولي قيادتها بنفسه ، يتم إصدار شهادة موضحاً بها اسم المؤمن عليه المخصص له السيارة مع إعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن سائق ، تصدر من المكتب النمطي التابع له المنشأة ويؤشر علي الشهادة الصادرة بعدم القيادة لغير الشخص المدون أسمه عليها  وفي حالة ضبط السيارة بقيادة شخص آخر وكان ذلك راجعاً للمنشأة فإن ذلك يعد إخلالاً بشرط الإعفاء وتطالب المنشأة                  بسداد الاشتراكات المقررة قانونا عن سائق حكمي تبعا لنوع السيارة وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 .
5-  في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه المسجل اسمه بالشهادة الخاصة بالسيارة المخصصة لخدمة النشاط يتعين إلغاء هذه الشهادة بالنسبة لباقي مدتها   مع مطالبة صاحب العمل بتحديد شخص أخر من العاملين المؤمن عليهم نمطيا لديه ليصدر باسمه شهادة جديدة وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتحديد أسم شخص أخر أو التأخير في إبلاغ المكتب المختص باسم المؤمن عليه الجديد المخصص له السيارة خلفاً للسائق يلتزم صاحب العمل بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي طوال فترة عدم التخصيص  ما لم يتساوى عدد السائقين المؤمن عليهم بالمنشأة مع عدد السيارات.
ثالثاً : أحكام عامة مشتركة
1. يتم نقل جميع السيارات التابعة للمنشآت المشتركة نمطياً من المكاتب النوعية ( مكاتب السيارات ) إلى المكاتب النمطية تباعاً عند انتهاء مدة سريان الشهادة والتقدم بتجديدها على أن يراعى عند عدم تناسب عدد السائقين مع عدد السيارات بالاستعانة بقسم التفتيش بالمكتب للوقوف على عدد السائقين الفعلي بالمنشأة مع التأكيد على عدم وقف إجراءات إصدار الشهادة لحين إنهاء إجراءات التفتيش ، وإذا ما ثبت من التفتيش وجود سائقين دائمين بالمنشأة وغير مؤمن عليهم يتم التأمين عليهم بالمنشأة نمطياً وتسوية حساب المنشأة طبقاً للقانون وعليه يقتصر عمل مكاتب السيارات فقط على السيارات المملوكة للأفراد ، وفي حالة زيادة عدد السيارات عن عدد السائقين التابعين للمنشأة نمطياً يلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات سائق حكمي على باقي السيارات بالمكتب النمطي المختص .   
2. إذا كان مالك السيارة يحمل رخصة قيادة مهنية سارية فإنه يتم التأمين عليه بموجب أحكام القانون 108 لسنة 76 وفي حالة تسليم اللوحات يتم قيده بسجلات عمال النقل البري ويعفى من حصة صاحب العمل عن فترة تسليم اللوحات .
3.  إذا امتلك أياً من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام سيارة فإنه يتعين لاستخراج شهادة تأمينية لإصدار أو تجديد رخصة السيارة أن يتقدم مالك السيارة بعقد إيجار للسيارة للغير علي أن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري ومحدد المدة بحيث        لا تقل المدة عن الفترة المطلوب ترخيص السيارة عنها أو المدة الباقية من فترة الترخيص إذا كان مالك السيارة قد التحق بالعمل بعد ترخيص السيارة وفي هذه الحالة يتم التأمين علي مستأجر السيارة طبقا للقانون 108 لسنة 1976 طوال فترة الإيجار إذا ما توافرت في شأنه شروط الخضوع ولا يطالب صاحب السيارة باشتراكات صاحب العمل المستأجر            إلا من تاريخ فتح الاشتراك ويطالب فقط بحصة سائق .
4. مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية التي استقرت ، يعتد بمدد اشتراكات أصحاب وسائل النقل البري الذين تم تسليم لوحاتهم المعدنية ويحملون رخص قيادة مهنية سارية وتم قيدهم بسجلات عمال النقل البري بالمكاتب النمطية .
5. لا يجوز مطالبة أصحاب السيارات بمستحقات عن فترات ثبت وجود سداد لاحق عليها .
6. وفي غير حالات الإحلال إذا كان مالك السيارة يمتلك أكثر من سيارة غير مخصصة لخدمة نشاط منشأة نمطية وقام ببيع احدي هذه السيارات للغير فلا يطالب المالك الجديد               إلا بالمديونية المستحقة عن السيارة المبيعة إليه فقط دون مطالبته بأي مديونيات أخري       قد تكون مستحقة علي البائع عن أي سيارات أخري مملوكه إليه .
7. في حالة نقل ملكية سيارة مخصصة لخدمة منشأة نمطية لمالك آخر لا يتم إصدار تسوية عن السيارة إلا بعد سداد المديونية المستحقة علي المنشأة في تاريخ نقل ملكية السيارة في حدود قيمة السيارة المباعة فإذا كانت قيمة مديونية المنشأة النمطية تزيد عن قيمة السيارة المباعة يلتزم مالك السيارة الجديد بسداد جزء من دين المنشأة لا يتعدي قيمة السيارة المباعة له وتتحدد قيمة السيارة المباعة بالقيمة الثابتة بعقد البيع أو بالقيمة التقديرية الثابتة بالشهر العقاري أيهما أكبر مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع علي مالك السيارة الجديد بأي فروق مديونية مستحقة علي السيارة إذا ما ثبت بصفة رسمية أن السيارة قد بيعت بسعر يزيد عن السعر السابق تحديده علي ضوء ما سبق .
* على الإدارة العامة للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها . 

رئيــــس الصنـــدوق
ثريا فتوح عبد الحميد
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